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 ملخص البحث 
كان تنقيح المناط يلازم العلل المنصوصة، فإن تخريج المناط تعد مسالك التعليل من الطرق المنهجية في استنباط علة الحكم الشرعي، وإذا  

يتناول البحث تخريج مناط النهي عن النمص عن طريق تطبيق مسلك السبر والتقسيم بجمع الأوصاف المحتملة    يقابله في لزوم العلة المستنبطة
سبر في مسلك السبر والتقسيم.وقد انتهى البحث إلى أن  للتعليل ثم سبرها بالنظر في دوران الحكم مع الوصف، فالدوران يعد أحد أدوات ال

وصف )تغيير خلق الله( في تعليل النهي عن النمص لا يدور مع الحكم وجوداً وعدماً، كما أنه غير منضبط.وأن وصف التدليس في تعليل 
ا وصف التشبه بالفاجرات أو الكافرات فهو النهي عن النمص، ينتقض فيما لو علم الخاطب بالتدليس، وكذا لا يتحقق به دوران الحكم معه.أم

غير ثابت، إذ ينتقض بمجرد شيوع فعل النمص بين المسلمات فيصبحن يتشبهن ببعضهن.وأن تعليل النهي بفعل النمص ذاته، هو الأثبت  
ن مسعود رضي الله عنه عاماً،  وأبان البحث عن أن الحنفية والمالكية والشافعية عدوا حديث اب  على ميزان الدوران، ولكنه تعليل بعلة قاصرة

فخصه الحنفية بالتزين لأجنبي، ورأى المالكية أنه يتنزل على الزينة المنهي عنها كعدة الوفاة، وذهب الشافعية إلى تخصيصه بإذن الزوج  
: الكلمات المفتاحيةنع منه.إعمالًا لحديث عائشة في التزين للزوج.وأن الحنابلة مختلفون في حكم النمص، وتعليله، وهم أضيق المذاهب في الم

 العلة، التدليس، التشبه، السبر، التقسيم ، الدوران 
 المقدمة

بعد: فإن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا   الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما
،  بشريعة خاتمة الشرائع، وجعل فيها أسباب بقائها واستمرار وجودها، فكان تعليل الأحكام بمثابة العصب الحركي الذي يعطي للشريعة خلودها

علة نصية فإن جهد الفقيه ينصب ويضمن مواكبتها للمستجدات.سلك الأصوليون مسالك وطرق متعددة لاستنباط علل الأحكام، وإذا كانت ال
على تنقيحها وتخليصها مما لا مدخل له في التعليل، أما إذا لم تكن العل منصوصة فإن الجهد يتوجه إلى تخريج مناط الحكم وبيان الوصف  

 الصالح لتعليق الحكم عليه وجوداً وعدماً. 
 أهمية البحث:

م تخريج المناط، باستعمال مسلكين: السبر والتقسيم، والدوران، وحيث إن النمص  تبرز أهمية البحث من الحاجة إلى تطبيق عملي على مفهو 
من الأحكام التي تهم المرأة المسلمة فقد تعلقت همتي بالكتابة في موضوع :» تخريج مناط النهي عن النمص/دراسة تطبيقية من خلال طريقي 

 السبر والتقسيم والدوران« 
 ما يلي:: تتلخص أهداف البحث في أهداف البحث

 تطبيق طريقة تخريج المناط على حكم فرعي.  -1
 توظيف السبر والتقسيم والدوران في تحديد علة النمص.  -2
 بيان سبب الاختلاف في حكم النمص. -3

 مشكلة البحث : 
 هل النمص محرم لذاته أو لغيره؟ -1
 ما علة النمص؟  -2
 ما علل النمص التي تسلم من النقض؟ -3
 لماذا يختلف الفقهاء في تحريم النمص؟  -4

 الدراسات السابقة:
من تناول موضوع )تخريج مناط النمص( بتطبيق مسلك السبر والتقسيم ومسلك الدوران على الأوصاف المحتملة    -بعد البحث الرقمي -لم أجد  

 مس موضوع البحث في مفاهيمه فقط .للعلية.وإنما وجدت عددا من البحوث في السبر والتقسيم والدوران كل على حدة، وهي تلا
المنهج التحليلي في تخريج مناط النمص، وجمع الأوصاف المحتملة، والمنهج الاستنباطي في سبر تلك : منهج البحث  يعتمد البحث على 

 الأوصاف وبيان دورانها مع الحكم أو تخلف الحكم عنها، والمنهج الاستقرائي في تتبع آراء الفقهاء في حكم النمص.  
 مة قام البحث على مقدمة ومبحثان وخات : خطة البحث
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 المقدمة: وقد اشتملت على أهمية الموضوع وأهدافه ومشكلة البحث، ثم الدراسات السابقة ومنهجه. 
 المبحث الأول : فقه مصطلحات البحث، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف تخريج المناط 
 المطلب الثاني: حقيقة السبر والتقسيم 

 المطلب الثالث: حقيقة الدوران 
 الثاني: تخريج مناط النمص، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث 

 المطلب الأول: تعريف النمص 
 المطلب الثاني: تخريج مناط النهي عن النمص  

 المطلب الثالث: آراء الفقهاء في حكم النمص 
 وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات المنبثقة منه  الخاتمة:

 في صحائف الصالحات من أعمالي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعل ما كتبت 
 المبحث الأول : فقه مصطلحات البحث

 المطلب الأول: تعريف تخريج المناط
وأما المناط:فهو اسم مكان   التخريج مشتق من الإخراج، وهو والاستخراج بمعنًى واحد كالاستنباط.  الفرع الأول : تعريف تخريج المناط لغة

 النوط، أي التعليق، مأخوذ من ناط الشيء أي علقه. 
 قال حبيب الطائي:  

 وأول أرض مس جلدي ترابها  بلاد بها نيطت علي تمائمي 
 يريد بنيطت: علقت الحروز علي بها. 

ويشهد لهذا المعنى ما روي عن  ونياط كل شيء معلقه؛ كنياط القوس والقِربة، ويقال نُطت القِربة بنياطها، وكل ما علق من شيء فهو نوط.  
. أي (1)«عمر بن الخطاب أنه أتي إليه بمال كثير؛ فقال: "إني لأحسبكم قد أهلكتم الناس"، فقالوا: »والله ما أخذناه إلا عفوا؛ بلا سوط ولا نوط

طلاق مجازي، من باب إطلاق اسم المكان ، وهو إ(2)وقد أطلق المناط على العلة؛ لأن الشارع ناط الحكم بها وعلقه عليها    بلا ضرب ولا تعليق
جاء في البحر المحيط :»والمناط هو العلة. قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجاز    على الشيء الذي تعلق بالمكان.

المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في    اللغوي، لأن الحكم لما علق بها، كان كالشيء المحسوس الذي تعلَّق بغيره. فهو مجاز، من باب تشبيه
 .(3) اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره«

 الفرع الثاني: تعريف تخريج المناط اصطلاحا  
وقدأكثر الغزالي من إطلاق المناط على متعلَّق الحكم في كتابيه »شفاء الغليل« و    (4)المراد بالمناط: مناط الحكم، وهو العلة في الشرعيات،

»المستصفى« واتفق الأصوليون في تعريف »تخريج المناط« على أنه: اجتهاد في استخراج علة الحكم الذي نُصَّ أو أجمع عليه من غير 
ه( فقال: » وأما تخريج المناط فهو النظر 631فعرفه الآمدي )ت  المستنبطةتعرّض لبيان علته أصلًا، لا صراحة ولا إيماءً، فهو خاص بالعلل  

ه(  بقوله: » وأما تخريج المناط فهو الاجتهاد في استخراج علة 794، وعرفه الزركشي )ت  (5) في إثبات علة حكم الأصل بالرأي والاجتهاد«
. مثاله: الاجتهاد في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم (6) الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلا«

د، وكون الطعم علة ربا الفضل في البر ونحوه حتى يقاس عليه كل   شرب الخمر، وكون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص في المحدَّ
ص، فذهب بعض الأصوليين إلى أن تخريج المناط يكون ما ساواه في علته.ويتبع التعريف النظر في طريق استخراج المناط، وتحديد علة الن

ه( على أن تخريج المناط: »هو استخراج علة معينة للحكم 772بكل طرق لإثبات العلة ومنها السبر والتقسيم، والدوران، قال الإسنوي )ت
فالإسنوي يذهب إلى أن أي طريق    (7) الربا«ببعض الطرق المتقدمة كالمناسبة، وذلك كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم  

لة،  تثبت به العلة الاستنباطية يسمى: تخريج مناط. وهذا اختيار متأخري الحنفية، جاء في التيسير: »وهو ـ أي تخريج المناط ـ أعم من الإخا
المناط هو الإخالة بعينها أي هو إبداء  ه( إلى أن تخريج  771ه( والسبكي)646.وذهب ابن الحاجب)(8)لأنه يصدق على ما يثبت بالسبر«

ته لا  المناسبة بين الحكم وعلته.فقد جاء في المختصر: »المناسبة والإخالة وتسمى تخريج المناط وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذا
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وتعيينها بالاستنباط، وذلك بإبداء مناسبة بين   .بينما قال السبكي: »هو إبداء العلة التي نيط بها الحكم(9)بنص وغيره ،كالإسكار في التحريم«
القوادح« فزاد السبكي قيدان اثنان الأول: الاقتران بين الحكم والوصف    (10)الوصف الذي هو علة للحكم مع الاقتران بينهما، والسلامة من 

ع اقترانه به وسلامته عن القوادح، والمناسبة في  والثاني: السلامة من القوادح. فالتخريج عنده قاصر على إبداء المناسبة بين الوصف والحكم م
والذي يظهر للباحثة أن تخريج المناط يكون بكل طرق الكشف عن العلة وليس بإبداء المناسبة فقط، لأن التخريج فرد من أفراد المناسبة العامة.

ن التخريج أعم منهما بحيث يشمل كل الطرق استنباط  إبداء المناسبة له طريق المناسبة للمناسب بالذات، وطريق الشبه للمناسب بالتبع، فيكو 
 العلة غير المنصوصة. 

 المطلب الثاني: حقيقة السبر والتقسيم 
السبر والتقسيم مركب من لفظي السبر والتقسيم. ونتناول فيما يلي معناهما لغة ثم نوضح اصطلاح   مسلكوالتقسيم  الفرع الأول: تعريف السبر  

الأصوليين في معنى المركب اللقبي. فالسبر معناه لغة: الاختبار، ومنه سمي الميل الذي يختبر به عمق الجرح مسباراً، تقول العرب: هذه 
.وأما التقسيم لغة: التجزئة، يقال: قسمت الشيء قسماً من باب ضرب: (11)مرئ زرته فقد سبرتهقضية يسبر بها غور العقل ـ أي يختبر ـ وكل ا

.وفي الاصطلاح: يعد السبر والتقسيم اسم عَلَم على مسلك لتخريج المناط (12)صيرته أجزاءً فانقسم، والموضع مقسِم مثل مسجد. والفاعل: قاسم
بوضع الفروض ثم الإلغاء عن طريق فحص الفروض.عرف الأصوليون طريق السبر والتقسيم   وتحديد العلة، وهو مسلك عقلي يقوم على الجمع

لها« الباقي  فيتعين  للعلية،  منها  يصلح  لا  ما  وإبطال  عليه  المقيس  الأصل  في  الموجودة  الأوصاف  »حصر  معناه  (13) بأنه:  .وشرح 
تبعها واحداً واحداً ويبين خروج آحادها عن صلاح التعليل به ه( بقوله: »إن الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل ويت478الجويني)ت

.فالسبر أن يختبر المجتهد الوصف هل يصلح للعلية أو لا، والتقسيم هو حصر الأوصاف بقول المجتهد: العلة إما (14) إلا واحداً يراه ويرضاه«
على السبر في اللقب الموضوع علماً على هذا المسلك فيقال   كذا وإما كذا.. فالتقسيم سابق على السبر. وعليه كان ينبغي أن يقدم التقسيم

العلية  »التقسيم والسبر« لكون التقسيم متقدماً على السبر في الخارج. لكن الأصوليين عكسوا الترتيب، لأن السبر أهم الأمرين في الدلالة على  
ه( أن تقديم السبر على التقسيم، لا إشكال فيه،  979النجار)ت.ويرى ابن  (15)والتقسيم يعتبر وسيلة إلى السبر، نص على هذا صاحب النبراس

اً.  لأن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه، لأن المجتهد يسبر أولًا المحل هل فيه أوصاف أو لا؟ ثم يقسم الأوصاف ثم يسبرها ثاني
للباحثة أنه لا حاجة إلى هذه التأويلات، إذ إن الواو في اللغة لا   .والذي يظهر(16) فتقديم السبر على التقسيم في اللفظ بالنظر إلى السبر الأول

تفيد الترتيب بل هي لمطلق الجمع، فأحدنا يقول: »جاءني زيد وعمرو« ولا يقصد أن زيداً جاء ثم عمرو بل لا يقصد إلا تشريك زيد وعمرو  
لترتيب على التقسيم بل هو بيان بأن هذا الطريق شامل وجامع لكلا بالمجيء.وعلى هذا فقولهم: »السبر والتقسيم« لا يفيد أن السبر سابق في ا

 عملي المجتهد بغض النظر عن السابق والتالي. 
 الفرع الثاني: شروط العمل بالسبر والتقسيم 

 بالنظر في تعريف »السبر والتقسيم« يتبين لنا أنه يشترط فيه أمور خمسة هي: 
يكون حكم الأصل معللًا جملة من غير تعيين العلة، وهذا شرط عام يدخل في كل المسالك الاستنباطية، ـ تعليل حكم الأصل جملة: وذلك بأن    1

 إذ لو لم يكن الحكم معللًا في نص الأصل لم يجز لمجتهد أن يبحث عن علته. 
تكون مركبة لجاز لكل وصف من  ـ ألا تكون العلة مركبة: بأن يتم الاتفاق بين الأصوليين على عدم كون العلة مركبة، إذْ لو جاز أن    2

إبطال جميع  للعلة لاستحالة  مثبتاً  والتقسيم« طريقاً  يبطل كون »السبر  وبالتالي  أجزائها  يكون جزءاً من  أن  بالتقسيم  المحصورة   الأوصاف 
 .(17)الأوصاف عدا المستبقى

 تها ولو ظناً ضعيفاً. ـ حصر جميع الأوصاف المحتملة: فعلى المجتهد أن يحصر جميع الأوصاف التي يظن علي 3
 ثم إن كان الحاصر مجتهداً يجتهد لنفسه فعليه السبر والتقسيم حتى يستفرغ الوسع في ذلك ويعجز عن إيراد وصف آخر. 

،  وإن كان مناظراً فيكفيه أن يقول لمناظره: هذا منتهى قدرتي في السبر فإن لم يكن عندك زيادة على ما عندي، يلزمك أن تعلل بما عللت به
 .(18)ن اطلعت على علة أخرى قَصُرَ اجتهادي عنها فيلزمك أن تنبهني إليها لأنظر في صحتها وفسادهاوإ
 ـ إبطال سائر العلل عدا المستبقى: بأن يبين المجتهد بطلان سائر العلل بطريق من طرق الإلغاء، وطرف الإلغاء التي نص عليها الأصوليون   4

 هي:
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وهو أن يثبت للمجتهد وجودُ الوصف المستبقى مع الحكم في صورةٍ بدون الأوصاف المحذوفة. فيَعلم بهذا أن الأوصاف المحذوفة    أـ الإلغاء:
ان لا مدخل لها في العلية وأن الوصف المستبقى مستقل بالعلية.مثاله: اعتبار الحنفية الصغر علة لثبوت ولاية التزويج بدليل الأمر باستئذ

، وبدليل ثبوت الولاية على المال بالصغر، فقد ثبت في هذه الصورة الحكم مع الوصف الذي استبقاه المجتهد وهو الصغر بدون  البكر البالغة
ما حذفه وهو البكارة وغيرها. مما يدل على أن الأوصاف المحذوفة لا مدخل لها في العلية وأن الوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في  

 ولاية التزويج. 
 : بأن يكون الوصف المحذوف أمراً طردياً أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه وهو نوعان: طرديةب ـ ال
إلغاء مطلق بأن يكون الشارع قد ألغاه في جميع الأحكام، كأوصاف الطول والقصر والسواد والبياض في الآدميين، فإنها لم تعتبر في   الأول:

 ولا ولاية نكاح، فلا يعلل بها أصلًا.أحكام شرع الله مطلقاً لا في قصاص ولا إرث 
: إلغاء نسبي أي يكون الوصف ملغى بالنسبة لجنس الحكم المعلل وإن اعتبر في غيره وذلك كالذكورة والأنوثة في باب العتق، فإنهما  الثاني

الشهادة والقضاء والميراث وولاية وصفان لم يعتبرا في شيء من أحكامه، فلا يعلل بهما شيء من أحكامه وإن كانا معتبرين في أحكام أخرى ك
 النكاح.

بأن لا يظهر في ذهن المجتهد مناسبة بين الوصف المستبقى والحكم أو ما يوهم المناسبة، لعدم قيام    ج ـ عدم ظهور المناسبة أو ما يوهمها:
دليل يثبت اعتبار الشارع للوصف بأي نوع من الاعتبارات.ويكفي في عدم ظهور المناسبة أو ما يوهمها قول المجتهد: بحثت فلم أجد في  

 .(19) مناسبة.وإنما نكتفي بقوله هذا لعدالته مع ثبوت أهلية النظر لهالوصف ما يوقع في الذهن مناسبته أو إيهامه لل
ـ ألا يكون طريق الإلغاء شاملًا للوصف المستبقى، لأنه يلزم من ذلك القول بعلية ما تم إبطاله. وهو شرط اشترطه صاحب مسلم الثبوت   5

فإذا حذفنا الأوصاف بإثبات الأدلة على أن الشارع ألغاها    .(20) لباطل«حيث قال: لابد أن لا يكون طريق الحذف شاملًا للباقي، لئلا يلزم علية ا
في أحكامه فينبغي أن لا يكون هناك دليل يدل على إلغاء الشارع للوصف المستبقى أيضاً. وإذا كان طريق إبطال الأوصاف عدم ظهور  

المبدأ كلها تبدو المناسبة، فلابد أن تظهر مناسبة ما بين الحكم والوصف المستبقى.ولابد من ملا حظة أن الأوصاف المحصورة من حيث 
صالحة للتعليل فمعنى الإبطال وإن كان بيان عدم صلاحية بعض الأوصاف للعلية لكنه لا ينافي ما افترضه المجتهد من أن الأوصاف كلها  

 .(21)و بعد النظر والتأملصالحة لها، لأن التقسيم وحصر الأوصاف إنما هو بالنسبة إلى بادئ الرأي، وعدم صلوحها إنما ه
 ينقسم السبر والتقسيم إلى قسمين:الفرع الثالث: أقسام السبر والتقسيم

: وهو الذي يكون دائراً بين النفي والإثبات بحيث يحصر المجتهد جميع أوصاف الأصل المقيس عليه ولا يجيز القسم الأول: التقسيم الحاصر
ذلك.مثاله: قول الشافعية: ولاية الإجبار في النكاح إما أن تكون معللة أو غير معللة، والثاني باطل بالإجماع، العقل وصفاً آخر غيرها، بل يمنع  

ياً فتعين كونها معللة.والتقسيم الحاصر يمكن أن يفيد القطع بالعلية ويمكن أن يفيد الظن بها، فإذا كان طريق إبطال الأوصاف المحذوفة قطع
 ( 22)مثاله: أن تقول: "العالم إما أن يكون قديماً أو حادثاً" لكن كونه قديماً باطل قطعاً فثبت أنه حادث قطعاً   اً قطعياً،كان السبر والتقسيم مسلك

قول الشافعية: ولاية الإجبار في النكاح إما أن تكون معللة أو  :  مثالهوإن كان طريق الإبطال ظنياً كان المسلك ظنياً في دلالته على العلية..
غير    غير معللة، والثاني باطل بالإجماع، فتعين كونها معللة.وإذا كانت معللة فعلتها إما البكارة أو الصغر أو غيرها وقد بطل بالإجماع كون 

لكن وصف الصغر لا يصلح أن يكون علة لولاية الإجبار في الصغر أو البكارة علة للولاية، فانحصرت العلة في وصفي البكارة والصغر  
وإذا    (23)»الأيم أحق بنفسها من وليها«  النكاح لأن هذا الوصف لو جاز التعليل به لثبتت ولاية الإجبار على الثيب الكبيرة وهذا باطل لقوله 

.ومن الملاحظ هنا أن مسلك السبر والتقسيم أفاد ظن علية  (24) وببطل التعليل بالصغر، تعين التعليل بالبكارة لثبوت ولاية الإجبار، وهو المطل
. (25)الوصف المستبقى لأن إبطال علية »الصغر« كان ظنياً ولذلك خالف فيها أبو حنيفة حيث اختار أن العلة في ولاية النكاح هي الصغر

 .(26)وهذا القسم يقع في العقليات والشرعيات، لكن وجوده في الشرعيات قليل
 . (27): التقسيم غير الحاصر وهو الذي لا يكون دائراً بين النفي والإثباتم الثاني: التقسيم المنتشرويسميه البيضاوي القس
ونقض الشافعية وصف    : قول الشافعية: علة حرمة الربا في البر: إما الطعم أو الكيل أو القوت.والكيل والقوت باطلان بالنقض أو بغيره.مثاله

الذهب والفضة موزونان ويصح إسلامهما في الحديد وهو موزون، فهذا نقض للعلة، فالوزن ليس بعلة. والوزن جزء علة وجزؤها  الكيل بقولهم إن  
الآخر: الكيل، فبطلت علية الكيل لأن نقض جزء العلة نقض له ولأجزائها المتبقية، والموزون والمكيل جزءان من جنس واحد هو »المقدّر«.  

 بـ »الملح« فهو ليس بقوت، فلا يصح التعليل بما لا يشمل أفراد النص كلهم، فتعين الطعم علة. وأبطلوا وصف »القوت« 
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ع  بهذا مثل الأصوليون للتقسيم المنتشر، وإنما اعتبرناه منتشراً لعدم وجود إجماع على حصر العلة في الأوصاف الثلاثة، فلو كان ثمة إجما
والتقسيم المنتشر لا يفيد إلا الظن؛ ولذلك لا يعتبر حجة في العقليات بل   في أوصاف محددة.على هذا لكان تقسيماً حاصراً إذ تحصر العلل  

 .(28)في الشرعيات فقط
 المطلب الثالث: حقيقة الدوران

من أقوى المسالك في إثارة الظن بالعلة ابتداءً،  يعبر بعض الأصوليين عن الدوران بالطرد والعكس، كما يطلق عليه اسم: الجريان، وهو       
، وجاء في  (29) ه(: »ذهب كل من يعزى إليه الجدل إلى أنه أقوى ما يثبت به العلل«478ومن ثَم في إثبات العلة، وفي هذا يقول الجويني)ت

د:» الدوران الوجودي والعدمي أصلٌ كبيرٌ في أمور الآخرة وفي النافعات عاجلًا من أمور الدنيا، والضارة عاجلًا منها، حتى جزم  نشر البنو 
عدمها عند  وعدمها  العقاقير  تلك  وجود  عند  الآثار  تلك  وجود  بسبب  يعطونه  ما  وجميع  المسهلة  بالأدوية   . (30) الأطباء 

الدوران في اللغة: هو مصدر دار يدور دوراناً أي:طاف، ودوران الفلك: تواتر حركاته بعضها أثر بعض من     الدورانتعريف  الفرع الأول:  
.وأما الدوران في  (31)غير ثبوت ولا استقرار. ومنه قولهم: »دارت المسألة« أي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت المحل على غيره فينتقل إليه

فقد   الأصوليين،  الحاجب)تاصطلاح  ابن  انتفائه«646عرفه  عند  وينتفي  وصف  ثبوت  عند  الحكم  يثبت  »أن  بقوله:  متابع  (32)ه(  .وهو 
ه( بقوله: » ترتُّب حكمٍ على وصفٍ وجودًا وعدمًا  972وعرّفه ابن النّجار)ته( وكثيرين وتوبع عليه أيضا.606ه( والرازي)ت505للغزالي)ت

مدار ودائر، أما المدَار فهو: الوصف الذي عُلِّلَ به  ووصف وجوداً وعدماً، وهذا يقتضي وجود  فأساس الدوران هو الارتباط بين حكم  .(33)«
   كوصف »السكر« في عصير العنب، يدور حكم التحريم معه وجوداً وعدماً. الحكم، وأما الدائِر، فهو: الحكم المراد إثبات معلوليّته.

 يكون في محل واحد، وقد يكون في محلين، فتكون صور الدوران منحصرة في اثنتين: دوران الوصف قد  الفرع الثاني: صور الدوران.
 .الصورة الأولى: أن يقع دوران الوصف في محل واحد

وصف »السكر« مع عصير العنب، فإن العصير  بأن يكون وجود الحكم عند وجود الوصف، وعدمه عند عدمه في محلٍ واحد، ومثاله :      
  كار مباحٌ، وعند حدوث السكر يحدث التحريم، فإذا تخلل عاد مباحاً. فقد دار حكم التحريم مع الإسكار وجوداً وعدماً. قبل أن يحدث فيه الإس

ويمكن أن يمثل له بتنصيف الحدّ على العبد الرقيق، فإنه (.فوصف السكر يسمى: )المدَار(، والتحريم عند وجود هذا الوصف يسمى: )الدائِر
فقد دار حكم    بة للعبد، فلو أعتِق كمُل حدّه، ثم إن عاد إلى الاسترقاق بعد الحرّية عاد إلى حكم تنصيف الحدّ.يحكم بتنصيف الحد بالنس

 التنصيف والنقصان في الحدّ مع الاسترقاق وجوداً وعدماً في المحل نفسه.
 .الصورة الثانية: أن يقع دوران الوصف في محلّين

وصف »الطعم« في تحريم   ف في محل، وعدم الحكم عند عدم الوصف في محل آخر، ومثاله: بأن يكون وجود الحكم عند وجود الوص     
فوصف الطعمية    ، وهذا على قول الشافعية.(34)الربا، فالتفاح يعتبر ربوياً؛ لأن علة الطعم وجدت فيه ولم يعتبر الحرير ربوياً لعدم طعميته

يسمى: )المدَار(، والتحريم عند وجود هذا الوصف يسمى: )الدائِر(، وقد دار الوصف في محلين: التفاح والحرير.ويمكن أن يمثل له أيضاً  
السكن مثلاً  الثياب ودور  النقد والمسبوك، وعدماً في  المصكوك من  فالوصف يدور وجوباً في  النقدية،  النّقدين بوصف  ،  بوجوب زكاة أحد 

هذه صور وقوع الدوران كما ذكرها علماء الأصول، ولكنّ الصورتين مختلفتان في درجة القوة، وقد نص الأصوليون  .والمحلّان هنا متغايران
 على أنّ وقوع الدوران في محل واحد أقوى منه في محلّين. 

 المبحث الثاني : تخريج علة النمص
 المطلب الأول: تعريف النمص

النمص: مصدر من نمص، يأتي بفتح الميم وسكونها، جاء في لسان العرب: »النمص: قصر الريش،    :مص في اللغة  الفرع الأول : الن
النساء   تزين  التي  نتفه....والنامصة  نمصا:  ينمصه  الشعر، ونمص شعره  نتف  النمص:  كالزغب...  تراه  ودقته حتى  الشعر  رقة  والنمص: 

والمتنمصة هي التي تفعل ذلك بنفسها... وتنمصت المرأة أخذت شعر جبينها    بالنمص، قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه...
لتنتفه« المزينة  (35)بخيط  وهي  والمتنمصة  بالنمص،  النساء  مزينة  وهي  النامصة  ولعنت  الشعر،  نتف  »النمص:  القاموس:  في  وجاء 

 .فالنمص لغة: نتف الشعر مطلقاً.(36)به«
للفقهاء في بيان معنى النمص اتجاهان، فمنهم من يخصه بشعر الحاجب، فيقول: النامصة هي  : الفرع الثاني: النمص في اصطلاح الفقهاء

. ومنهم من خصه بشعر الوجه، فقال: النامصة هي التي تزيل (37) التي تنقش الحاجب لترقه حتى يصير حسناً، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك
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. كذا عرَّف الفقهاء النمص بتخصيصه بنتف شعر الوجه أو الحاجب، ويبدو أمام  (38)الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها
كون اللفظ قد نقل عن حقيقته اللغوية إلى  الناظر سؤال مهم مفاده: ما سبب هذا التخصيص؟ والظاهر أن التخصيص كان بسبب العرف، في

ه( اعتبار المعنى العرفي في دلالة الألفاظ،  751، وقد ذكر ابن القيم )ت  لأن ألفاظ الشرع تحمل على العرف في زمن التنزيل حقيقة عرفية،
ولم يخطر بباله غير هذا المعنى، لم يعتق   وضرب عليه مثلًا أنه لو قال السيد لعبده أنت حر، وقد جرت العادة باستعمال لفظ الحرية في العفة 

.فيكون النمص في الحديث من باب العام الذي يراد به الخصوص، فالنمص عام في الشعر كله لغة، واستعملته السنة في بعض (39)العبد بذلك
جمعوا لكم فأخشوهم. ...( فلفظ الناس في أفراده سواء أكان في الوجه أم في الحاجبين، نظيره قوله تعالى: )الذين قال لهم الناس إن الناس قد  

 الآية عام، والمقصود به فرد من أفراده، فـ »الناس« الأولى هو عروة بن مسعود الثقفي، و»الناس« الثانية يراد بها الأحزاب. 
 المطلب الثاني: تخريج مناط النهي عن النمص

 الفرع الأول: جمع النصوص الواردة في النمص أصالة أو تبعا  
 أولا : النصوص الواردة في النهي عن النمص تحديدا  

  حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , وهو حديث آحاد صحيح، متفق عليه، ولفظه في البخاري : عن علْقَمَةَ عن عبد اّللِّ قال: لعَنَ  -1
نِ الْمُغَيّرَاتِ خلْقَ اّللِّ فبَلَغَ ذلك امْرأةًَ من بَني أسَدٍ يُقالُ لها أمُّ يَعقُوبَ فجَاءَتْ فقالت إنه  الله الْوَاشمَاتِ وَالْمُوتَشمَاتِ وَالْمُتَنَمّصَاتِ وَالْمُتَفَلّجَاتِ للْحُسْ 

ين اللَّوحَيْنِ  فقالت لقد قرأت ما ب  بلَغَنِي أنَّكَ لَعَنتَ كَيتَ وَكَيتَ فقال ومالي لا أَلعَنُ من لعَنَ رسول اّللِّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ هو في كِتابِ اللِّّ 
 عنه فَانتَهُوا ( قالت: بلَى. قال: فإنه قد  فما وَجَدتُ فيه ما تقُولُ قال لئِنْ كُنتِ قَرَأتِيهِ لقد وَجَدتِيهِ أمَا قَرَأتِ ) وما آتاكُمْ الرّسُولُ فخُذُوهُ وما نهَاكُمْ 

رِي، فذَهَبَتْ فنَظَرَتْ، فلم ترَ من حاجَتِهَا شيئا، فقال: لو كانت كذَلِكَ ما جامعتنا  نهى عنه، قالت: فإِنِّي أرَى أهَلَكَ يَفعَلُونَهُ. قال: فَاذهَبِي فَانظُ 
مَةَ عن عبد  .وأما لفظ مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعُثْمَانُ بن أبي شيْبَةَ واللفظ لإسحاق أخبرنا جرِيرٌ عن منْصُورٍ عن إبراهيم عن علْقَ (40)

صَاتِ والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحسْنِ الْمُغيِّرَاتِ خلْقَ اّللِّ قال فبَلَ اّللِّ قال لعَنَ الله الْواشِ  غَ ذلك امْرأةًَ من بنِي أسَدٍ يُقالُ  مَاتِ والْمُسْتَوْشِمَاتِ والنَّامِصَاتِ والْمُتَنَمِّ
صَاتِ والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحسْنِ الْمُغيِّرَاتِ  لها أمُّ يعْقُوبَ وكَانَتْ تقْرَأُ الْقرْآنَ فأَتَتْهُ فقالت ما حدِيثٌ بلَغَنِي عنْكَ أنَّكَ   لعَنْتَ الْواشِمَاتِ والْمُسْتَوْشِمَاتِ والْمُتَنَمِّ

مُصْحفِ لقد قرأت ما بين لوْحَيْ الْ خلْقَ اّللِّ فقال عبد اّللِّ وما لي لا ألْعَنُ من لعَنَ رسول اّللِّ صلى الله عليه وسلم وهو في كِتابِ اّللِّ فقالت الْمرْأةَُ  
نْتَهُوا( ،فقالت الْمرْأةَُ: فإِنِّي أرَى شيئا  فما وجَدْتُهُ فقال لئِنْ كنْتِ قرَأْتِيهِ لقد وجَدْتِيهِ قال الله عز وجل ) وما آتاكُمْ الرّسُولُ فخُذُوهُ وما نهَاكُمْ عنه فا

عبد اّللِّ فلم ترَ شيئا فجَاءَتْ إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال أمَا لو كان ذلك    من هذا على امْرأَتِكَ الآنَ قال اذْهبِي فانْظُرِي قال فدَخَلَتْ على امْرأةَِ 
 .(41) لم نُجامِعْهَا 

 ثانيا : النصوص المكملة لصورة النمص
جاء في مصنف عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة فقالت: يا   -1

أم المؤمنين! إن في وجهي شعرات، أفأنتفهن؟ أتزين بذلك لزوجي، فقالت عائشة: أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة، 
 .(42) طيعيه، وإذا أقسم عليك فأبريه، ولا تأذني في بيته لمن يكره وإذا أمرك فلت

وفي مسند ابن الجعد شيخ البخاري، قال: حدثنا علي أنا شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة ... وفيه : وسألتها امرأتي    -2
طال في شرح البخاري فقال: ما روى شعبة، عن أبى إسحاق، .وأورده ابن ب(43)عن المرأة تحف جبينها قالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت

ى  عن امرأته أنها دخلت على عائشة فسألتها، وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقالت: أميطي عنك الأذ
 . (44) ما استطعت

رة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن  حديث عائشة رضي الله عنها: الذي رواه ابن سعد في طبقاته عن بك-3
الحناء فقالت شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف فقالت لها: إن كان لك زوج، فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما 

  (45)هما فافعلي
 الفرع الثاني: التقسيم والسبر بالدوران لعلة النمص 

 : والمراد جمع الأوصاف التي يثور الظن بعليتها، مع بيان مثار الظن فيها، وأظْهرُ ما اعتبره الفقهاء من الأوصاف ما يلي: أولا : التقسيم
 الوصف الأول: تغيير خلق الله 
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يْطَانَ   يَتَّخِذِ   وَمَن  ۚ  وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَِّّ  : قوله تعالى: )وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ  مثار الظن بعليته   مِّن   وَلِيًّا  الشَّ
إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن  ،قال القرطبي: » وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير 119(، النساء:مُّبِينًا خُسْرَانًا خَسِرَ  فَقَدْ  اللَِّّ   دُونِ 

.كما أن سياق حديث ابن مسعود نفسه يشير إلى هذا الوصف، حيث جاء فيه:» والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحسْنِ الْمُغيِّرَاتِ (46)، قاله ابن مسعود والحسن«
 خلْقَ اّللِّ«. 

 الوصف الثاني: التدليس والخداع والغش
فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنتاً عُرَيِّساً    صلى الله عليه وسلم: ما روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت:)جاءت امرأة إلى النبي  مثار الظن بعليته

فالحديث يدل على عدم جواز الوصل    (47)   أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله ؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة(  - تصغير عروس-
طب بإشارة قولها: )عريساً(.ولعل مما يصلح مستنداً لهذا الوصف ما جاء عن معاوية رضي الله عنه في الوصل، قال:  لعلة التدليس على الخا

، وهو وإن كان في وصل الشعر إلا أنه يومئ إلى  (48) )ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور(
ن الوصل والنمص، كما أن عموم الأحاديث الناهية عن الغش والخداع تشهد لهذا الوصف.كما يمكن الاستئناس  العلة، لأن الأحاديث جمعت بي

فقد ترجم له مسلم بقوله: باب التزوير في اللباس ونحوه.والتدليس الذي عللوا    (49)لهذه العلة بحديث: »المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور«
بلًا للانفكاك لوصف تغيير خلق الله تعالى، ولاشك أن التعليل باللازم فيه ضبط للملزوم، فإذا حصل التدليس  به هو وصف لازم لزوماً عاماً قا 

 وجب الحكم بالمنع.
 التشبه بالفاجرات والكافرات :الوصف الثالث

.وحديث معاوية، عنه صلى الله عليه  (50) )من تشبه بقوم فهو منهم(  : ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله :مثار الظن بعليته
أبي   يعني وصل الشعر، وهذا قريب من النمص.وحديث  (51)   وسلم، أنه قال في قصة الشعر: )إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم(
عن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، وباعا فباع،  هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) والذي نفسي بيده لتتب 

 (52) حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب! قال: فمه؟(
 الوصف الرابع: النمص ذاته، وتكون الحكمة منه طبية أو تعبدية  

، فلما علق التحريم باسم الفاعل ) نامصة( واسم المفعول) المتنمصة(،  (53)ه الاشتقاق: تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما من  مثار الظن بعليته
وذكر بعض المعاصرين من جهة الطب الضرر الواقع عند إزالة شعر الحواجب، من حيث إن إزالة  دل على علية المصدر، وهو النمص.  

يا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة،  شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية، فتتكاثر خلا
 .(54)وأن النمص يقلل المناعة ويسبب التهاب الجلد وتسهيل سرطان الجلد... وغير ذلك

 ثانيا : السبر للأوصاف والنظر في دوران الوصف 
 الوصف الأول: تغيير خلق الله 

لا يثبت هذا الوصف على ميزان دوران الوصف مع الحكم حيث جاءت النصوص بإباحة ما فيه تغيير لخلق الله، بل وكان أحياناً واجباً 
، وقد  (55)كالختان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً :)خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب(  

الاكتحال والاختضاب وقص شعر الرأس وهذا كله من تغيير خلق الله طلباً للتجمل.فقد وجد الوصف وتخلف الحكم عنه، فخرج  أباح الشرع  
 عن صحة التعليل به، كما أنه من الأوصاف غير المنضبطة إذ يتفاوت الأفراد في تقديره، ولا حد له من شرع ولا عرف يرجع إليه. 

 الغشالوصف الثاني: التدليس والخداع و 
ن بالنظر ذكرتُ أن التدليس وصف لازم لزوماً عاماً لتغيير خلق الله تعالى، فالتعليل باللازم فيه ضبط للملزوم، وهذا يقوي التعليل بالتدليس.لك

حيث   إلى إباحة الاكتحال، والخضاب وقص الشعر والصبغ بالعصفر والزعفران ، وكله فيه من التدليس ما فيه، فهذا ينقض علة التدليس من
التدليس قد يُعلم باشتهاره أو باطلاع الخاطب عليه مثلًا.قال  وجود الوصف وتخلف الحكم، فلم يتحقق دوران الوصف مع الحكم، كما أن 

ه( حول نقض الوصف الأول والثاني: )لم أر للفقهاء المالكية والشافعية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على  684القرافي) ت
  ج ليكثر الصداق. ويشكل على ذلك إذا كانوا عالمين به، وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس. وما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه، الأزوا

 .  (56)  فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان، وقص الظفر والشعر وصبغ الحنا، وصبغ الشعر(
 التشبه بالفاجرات والكافرات :الوصف الثالث
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لفعل  ويتحقق هذا الوصف بما عليه الكافرات أو الفاجرات الفاسقات في جنس النمص ومقداره ، لكن هذه العلة غير ثابتة، إذ إنه بمجرد انتشار ا
 جَالَ في نفسها ولم تكن فيه بين النساء المسلمات تغدو تلك العلة غير صالحة لتعليق الحكم عليها، كما أن من قامت بالنمص واختارت شكلاً 

، أو متشبهة بالكافرات أو الفاجرات، كان فعلها بعيداً عن النهي والمنع.فهذا الوصف ينطبق على واقع تاريخي كان فيه النمص شعاراً للفاجرات
مات، فلم يعد شعاراً للفاجرات فقط،  لغير المسلمات.وعليه: يكون حكم المنع قد انتهى لانتهاء علته، وعدم وجودها مع انتشار النمص بين المسل

ر هذا من جهة .ومن جهة أخرى، فإن التشبه بالكافرات والفاجرات فيما هو من العادات مباح من مثل الكريمات المحسنة للبشرة، أو أنواع أحم
 الوصف، ولم يكن دائراً معه.الشفاه واللباس ما لم يكن فيه مخالفة شرعية ككشف العورات ، فإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم تخلف عن  

 الوصف الرابع: النمص ذاته، وتكون الحكمة منه طبية أو تعبدية  
أناط الشرع النهي بالنمص، فدل ذلك على إرادة اختصاص النمص بالمنع دون غيره، إذ لو كان المراد بالمنع لكل ما حصل به تغيير للحاجب 

من طرائقه، وبهذا يكون النمص هو العلة للقاعدة: تعليق الحكم بمشتق دليل على علية  لجاء النهي عن تغيير الحاجب دون اختصاصه بطريقة  
.ويظهر دوران حكم النهي مع علته، فحيث وجد النمص، وجد النهي. ولا يكون المنع إلا للنمص، فتغيير الحاجب بالحف (57) ما منه الاشتقاق

ام العلة المانعة.والحكمة التعبدية أظهر في الاعتبار من العلة الطبية، إذ إن ما  أو الحلق أو بصبغه بما يسمى اليوم )التشقير( جائز، لانعد
ذكره المعاصرون من أضرار لا تثبت علمياً ولا واقعياً، إذ معظم نساء المسلمات ينمصن، ولم تظهر الأضرار الصحية عليهن.وهذا يدل على  

لعلة الواقفة المستنبطة لا المنصوصة مختلف في الاحتجاج بها، فما عليه مالك  أن النمص علة قاصرة أو واقفة كما يعبر عنها الأصوليون، وا
ة التعليل بها  ة التعليل بها، وخالف أبو حنيفة وأكثر أصحابه ورأوا عدم صِحَّ  .(58) والشافعي وأكثر أصحابهما صِحَّ

 المطلب الثالث: آراء الفقهاء في حكم النمص
القرطبي : »واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها فقيل : لأنها من باب التدليس وقيل : من باب تغيير اختلف الفقهاء في علة النمص، قال  

خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود وهو أصح وهو يتضمن المعنى الأول ثم قيل : هذا المنهى عنه إنما هو فيما يكون باقيا لأنه من باب 
وقال في عمدة القاري:»ثم العلة في تحريمه إما لكونه شعار الفاجرات (59)ا كالكحل والتزين به للنساء«تغيير خلق الله تعالى فأما مالا يكون باقي

 ، وترتب على هذا الاختلاف في حكم النمص، وفيما يلي بيان المذاهب في ذلك:  (60)أو تدليسا وتغيير خلق الله عز وجل«
 ين لغير أجنبيالفرع الأول : المذهب الحنفي : يجوز النمص إذا كان التز 

جاء في بريقة محمودة: »لا بأس بأخذ الحاجبين، وشعر وجهه، ما لم يشبه المخنث. ..... وعن أبي يوسف جاز للرجل الأخذ من شعر  
وجهه ، وبمثله جاء في الفتاوى الهندية : »وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بذلك ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر  (61)الحاجب والوجه«  

وجاء في حاشية ابن عابدين:» النمص: نتف الشعر، ومنه المنماص: المنقاش أهـ، ولعله محمول على ما إذا فعلته    (62) ما لم يتشبه بالمخنث«
يحمل   لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين إلا أن

ثم قال : وفي التاترخانية عن المضمرات:  ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه على مالا ضرورة إليه، لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء...
وفي البحر الرائق: » ولعن في الحديث النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تنقص الحاجب لتزينه،  والمتنمصة   (63)«  ما لم يشبه المخنث

: لم يذكر الحنفية تحريم النمص إلا إذا كان للتزين لأجنبي، وهو منع للتزين بأي علة حكم النمص عند الحنفية (64)  هي التي يفعل بها ذلك«
 يختص بالنمص.ولعل السبب في الأمور التالية:  نوع من أنواع الزينة، ولا 

 كون النمص لا تثبت له علة مؤثرة مطردة. -1
 عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة ، وقد بان معنا أن التعليل بالنمص هو الذي يثبت بالسبر والدوران دون غيره. -2
ود، حيث يستبعد أن يكون ثمة أمر متوعد عليهن باللعن، وهو  معارضة حديث عائشة له يعد بمثابة العلة الخفية في متن حديث ابن مسع -3

 من خصائص النساء، ولا تعلم به عائشة رضي الله عنها.
  كون حديث عائشة متسق مع قاعدة التزين العامة فمعهود عن الشارع الحكيم التوسيع على المرأة في الزينة، يقول ابن عابدين: »لأن الزينة-4

 فيقدم حديث عائشة.(65)للنساء مطلوبة للتحسين«
 حديث النمص ليس على عمومه، بل هو مخصص بما يكون فيه النمص للتزين لأجنبي. -5
حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أمر تعم به البلوى، ويخص النساء، فكيف لا تعلم النساء به؟ والدليل أن النساء لم تعلم به : مناقشة   -6

 وراحت تنظر في وجه زوجته. المرأة له، ولذلك اعترضت عليه، بل 
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 الفرع الثاني:المذهب المالكي : يجوز أخذ الحاجبين للمرأة مطلقا  إلا إذا كانت معتدة  من وفاة . 
هو نتْفُ شعْرِ الْحاجِبِ حتى يصِيرَ دقِيقًا حسَنًا ولَكِنْ روي عن عائِشَةَ رضي اّللُّ عنها جوَازُ إزالَةِ الشّعْرِ   قال في الفواكه الدواني : » والتَّنْمِيصُ 

فيُحْمَلُ ما في الحديث على  هَا وعَلَيْهِ  من الْحاجِبِ والْوَجْهِ وهو الْمُوافِقُ لِما مرَّ من أنَّ الْمُعْتمَدَ جوَازُ حلْقِ جمِيعِ شعْرِ الْمرْأةَ ما عدَا شعْرَ رأْسِ 
يرٌ لخلق اّللِّ، لَأنَّا نَقولُ ليس كلُّ تَغْييرٍ مَنْهيًّا  الْمرْأةَِ الْمنْهِيَّةِ عن اسْتِعْمالِ ما هو زِينةٌ لها كالْمُتَوَفَّى عنها والْمَفْقُودِ زوْجُهَا ... ولَا يقَالُ فيه تَغْي

عرِ وَغَيْرهَا من خصَاءِ مبَاحِ الَأكْلِ من الحَيَوَانِ وَغَيرِ ذلك جَائزَةٌ «عنه ألا ترَى أنَّ خصَالَ الْفطْرَةِ كَالْختَ  .وفي حاشية (66)انِ وقَصِّ الَأظْفَارِ وَالشَّ
ا  صَةٍ وَهِيَ التي تَنْتِفُ دِ بَعْدَ العدوي : » والمتنمصات بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالنُّونِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ وَفَتْحِ الصَّ  الْأَلِفِ فَوْقِيَّةً جَمْعُ مُتَنَمِّ

زِينَةٌ لها كالمتوفي عنها وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا  الشعر شعر الْحَاجِبِ حتى يَصِيرَ دَقِيقًا حَسَنًا وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ على الْمَرْأةَِ الْمَنْهِيَّةِ عن اسْتِعْمَالِ ما هو  
عْرِ من الْحَاجِبِ وَالْوَجْهِ «.  فَلَا يُنَافِي  ما وَرَدَ عن عَائِشَةَ من جَوَازِ إزَالَةِ الشَّ

 : لم يذكر المالكية تحريم النمص إلا إذا كان النمص في زمن تحريم الزينة على المرأة، وهو وقت العدة .علة حكم النمص عند المالكية
 ولعل السبب الذي دعاهم إلى هذا الحكم هو: 

ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن عليه عمل نساء المدينة، فالمالكية يحتجون بعمل أهل المدينة ولم يذكروا أن النمص فيه   أن حديث  -1
 لعن، فكيف يغيب أمر فيه لعن عن نساء المدينة كافة.  

عليهن باللعن، وهو   حديث عائشة في جواز حف الجبين والحاجب مخصص لحديث ابن مسعود، حيث يستبعد أن يكون ثمة أمر متوعد  -2
 من خصائص النساء، ولا تعلم به عائشة رضي الله عنها، فيبقى أن يكون النمص في وقت تحريم الزينة كالعدة من الوفاة ونحوها. 

 حديث عائشة مقدم على حديث ابن مسعود لكونها أعلم بأمر النساء.-4
 يجوز النمص بإذن الزوج أو إن علمت رضاه  الفرع الثالث: المذهب الشافعي : 

قال الماوردي في حاويه: »فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر، فعلى ضربين: أحدهما: أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري. أو حرة  
زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها، أو تخطب الأزواج تقصد به تدليس نفسها عليهم فهذا حرام لعموم النهي ...والضرب الثاني أن تكون ذات  

أمة تفعل ذلك لسيدها، فهذا غير حرام، لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب... فكذلك صلة الشعر لاجتماع ذلك في  
له على معنى النهي في الواصلة  الزينة...فأما النامصة والمتنمصة فهي التي تأخذ الشعر من حول الحاجبين وأعالي الجبهة، والنهي في هذا ك

فيلاحظ أن الماوردي قسم النساء إلى ضربين ، ومنع النمص في حق الأول، وأباحه في حق الثاني، لكن ثمة ضرب ثالث   (67) والمستوصلة«
في حقها ؟لعل هذا    واسطة بينهما، ليس حرة مخطوبة ، أو أمة مبيعة، وليس حرة ذات بعل مأذونة، أو أمة ذات سيد مأذونة، فما حكم النمص
وقال أيضا: »    (68) يوضحه ما جاء عن النووي، قال: » وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا«

ذن جاز على  وأما تحمير الوجه، والخضاب بالسواد، وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أ
قال الشربيني : » والتنميص : وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحسن لما في ذلك من التغرير أما إذا أذن لها الزوج أو .(69) الصحيح«

.ونص في حاشية الجمل على أنه  (70) السيد في ذلك فإنه يجوز، لأن له غرضا في تزيينها له، وقد أذن لها فيه، هذا ما في الروضة وأصلها «
الأوجه، وهذا نصه : » والتنميص وهو: الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن، فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لها، لأن له  

 .(71) غرضا في تزينها له، كما في الروضة وأصلها، وهو الأوجه «
رير والتدليس هي علة النهي عن النمص، ولذلك أجازوا النمص إذا طلبه الزوج من  : ذكر الشافعية أن التغعلة حكم النمص عند الشافعية

 الزوجة أو السيد من الأمة لانعدام التدليس، ويلاحظ الأمور التالية في مذهب الشافعية: 
 .(72) مورة بأخذ الزينة لزوجها«يرى الشافعية أن تحريم النمص ليس لذاته بل لغيره، فلذا جاز عند الحاجة، يقول الماوردي: »لأن المرأة مأ -1
يرى الشافعية تخصيص نص النمص بحديث عائشة، فقد أورد ابن حجر العسقلاني أثر عائشة لما سئلت عن المرأة تحف جبينها لزوجها  -2

  . (73)فقالت: أميطي الأذى عنك، في الاستدلال للشافعية
المالكية إن النمص إذا علم به الزوج، أو شاع بحيث لم يعد فيه تد  -3 للفقهاء  ليس فينبغي عدم التحريم، وقد سبق قول القرافي:» لم أر 

ليس    والشافعية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الأزواج ليكثر الصداق. ويشكل على ذلك إذا كانوا عالمين به،  وبالوشم فإنه 
 .  (74)فيه تدليس «

 وفيه أقوال متعددة  الفرع الرابع: المذهب الحنبلي :



   

         

 ..دراسة تطبيقية من خلال طريقي السبر والتقسيم  تخريج مناط النهي عن النمص

  

  

قول عبد    قول ابن الجوزي : يجوز إذا لم يكن فيه خداع للزوج أو تشبه بالفاجرات    قول أحمد : يحرم النتف ويجوز الحف بالموسى والقص
الشعر من جاء في المغني:» فأما النامصة: فهي التي تنتف  قول ابن عقيل: يحرم النتف ويكره الحف    القادر الجيلاني: يجوز بطلب الزوج  

 ( 75)الوجه، والمتنمصة: المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس، لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد«
ولها  وفي الفروع : » وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات،  وفي الغنية يجوز بطلب زوج،

وقال المرداوي : » وأَبَاحَ ابن الْجوْزِيِّ النّمَصَ   (76) حلقه وحفه نص عليها . وتحسينه بتحمير ونحوه وكره ابن عقيل حفه كالرجل كرهه أحمد له«
طلَبِ الزّوْجِ، ولَهَا حلْقُهُ وحَفُّهُ، نصَّ علَيْهِمَا، وتَحْسِينُهُ وحْدَهُ، وحَمَلَ النّهْيَ على التّدْلِيسِ أو أنَّهُ شِعارُ الْفاجِرَاتِ، وفي الْغُنْيةِ وجْهٌ: يجُوزُ النّمَصُ بِ 

: تعددت الأقوال عند  علة حكم النمص عند الحنابلة.(77)بِتحْمِيرٍ ونَحْوِهِ، وكَرِهَ ابن عَقيلٍ حفَّهُ كَالرَّجلِ فإن أَحمَدَ كَرهَهُ له، وَالنَّتفُ بمِنْقَاشٍ لها«  
الحنابلة، ومن قال تحريم النمص دون الحف والحلق، فقد اعتمد على كون العلة هي النمص نفسه، وعلل ابن الجوزي بالتشبه بالفاجرات وهذا  

من الكبائر، فهو   ينبغي أولًا ملاحظة أن النمص ليستقويم وترجيح:  يقتضي تغير الحكم بتغير عادة النساء، والتدليس فيه ما قد مر من نقاش.
ه(: » الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة،  790قال الشاطبي)تيتعلق بأمر تحسيني ليس ضرورياً ولا حاجياً،  
لنمص أجد  .ويظهر للباحثة خطأ من عده من الكبائر.بناء على هذا وعلى ما بان من علة ل(78) وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال «

ية  أن لكل مذهب وجهاً معتبراً فيما ذهب إليه، وللمرأة الاختيار في أن تتبع أي مذهب منهم حسب ظروفها الاجتماعية .ويلوح قوة مذهب الحنف
لبلوى  والمالكية من حيث نظرهم لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الآحاد ومعارضته للقواعد العامة وحديث عائشة، وكذا كونه فيما تعم به ا

ل هم ولم ينقل باشتهار.أما قول الشافعية ففيه إشكال من حيث الحكم بتحريم النمص وإباحته لطلب الزوج، ولو كانوا قالوا بالكراهة لاستقام 
مع الحنفية الاستثناء بطلب الزوج،  ذلك لكان لرأيهم فائدة فقد دلَّ اجتهادهم على أن تحريم النمص ليس لذاته بل لغيره، ولعل هذا نقطة اتفاق 
ند الظاهر  والمالكية.وأما الحنابلة فقد اختلفوا فيما بينهم كما تقدم، وتعليلهم بالنمص ذاته، ثابت على معيار الدوران، لكنه يؤول إلى الوقوف ع

سعة، ومع ظهور    لذلك أرى في الأمر  دون الالتفات إلى المعنى، وهو تعليل بوصف قاصر، ومعلوم أن العادات لا تدخلها التعبدات إلا بنية.
 النساء في الإعلام على الشاشات، وتبرجهن في الشوارع فللزوجة المسلمة خاصة والفتاة عامة أن تأخذ بما يجملها لاسيما من تعاني من شعث

ب الشافعية  في حاجبيها أو كثافة غير معهودة، وقد شاع اليوم ما يسمى بـ )التشقير( فلعله يكون حلًا مناسباً لمن تعتقد الحرمة على مذه
 والحنابلة، فإن أرادت النمص فأرى أن تلتزم تحسين الحاجب لا ترقيقه جداً. والله أعلم  

 الخاتمة
 فأحمد الله الذي يسر لي إتمام هذه الورقة البحثية، وكان من أهم نتائجها :

 أن وصف )تغيير خلق الله( في تعليل النهي عن النمص لا يدور مع الحكم وجوداً وعدماً، كما أنه غير منضبط.  .1
 أن وصف التدليس في تعليل النهي عن النمص، ينتقض فيما لو علم الخاطب بالتدليس، وكذا لا يتحقق به دوران الحكم معه.  .2
 ذ ينتقض بمجرد شيوع فعل النمص بين المسلمات فيصبحن يتشبهن ببعضهن.أن وصف التشبه بالفاجرات أو الكافرات غير ثابت، إ .3
 أن تعليل النهي بفعل النمص ذاته، هو الأثبت على ميزان الدوران، ولكنه تعليل بعلة قاصرة .4
 تعليل النهي عن النمص بفعل النمص ذاته تعليل بعلة قاصرة، وهي من المختلف فيه.  .5
وا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عاماً، فخصه الحنفية بالتزين لأجنبي، ورأى المالكية أنه يتنزل أن الحنفية والمالكية والشافعية عد .6

 على الزينة المنهي عنها كعدة الوفاة، وذهب الشافعية إلى تخصيصه بإذن الزوج إعمالًا لحديث عائشة في التزين للزوج. 
 اهب في المنع منه.أن الحنابلة مختلفون في حكم النمص، وتعليله، وهم أضيق المذ .7
 عدَّ الحنابلة العلة هي النمص نفسه، فلذا أجازوا الحف والحلق للحاجب مع الكراهة عند بعضهم. .8

 وعلى ضوء البحث أوصي بالاهتمام بالتطبيق على مسالك العلة وطرق الاستنباط، لتقريب تلك الطرق لأذهان طلبة العلم . 
، فإن كان صواباً فبفضل من الله وتوفيقه، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان، ولا حول ولا هذا ما تيسر إيراده، وأعان المولى على بيانه

 قوة إلا بالله . 
 فهرس المصادر والمراجع

الإحكام في أصول الأحكام، الإمام العلامة علي بن محمد الآمدي، تحقيق: العلامة عبدالرزّاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة  .1
 م.  2003- ه2414الأولى، 
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ه(، تحقيق: الدكتور شعبان محمد 1250إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني، )ت  .2
 م.  1992-ه1413إسماعيل، مطبعة المدني، مصر، الطبعة الأولى،  

 مصر.  -اسم المؤلف:  أبو إسحاق الشاطبي ، دار النشر : المكتبة التجارية الكبرى  الاعتصام ، .3
القيم الجوزية)ت .4 العالمين،محمد بن أبي بكر المعروف بابن  (، تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد،751أعلام الموقعين عن رب 
 م 1977-هـ1397،  2دار الفكر ،بيروت ،ط 

خلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلف:  علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن ، دار  الإنصاف في معرفة الراجح من ال .5
 126صفحة   1بيروت ، تحقيق : محمد حامد الفقي, جزء  -النشر : دار إحياء التراث العربي 

 دار المعرفة (.  -بيروت -لبنان  - 2ه(، )ط970)ت:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي, .6
ه(، تحرير: الدكتور عبدالستار أبو غدّة،  794البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي وهو: بدر الدين محمد بن عبدالله الشافعي، )ت .7

 م.  1992-ه1413وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 
ه(، تحقيق: الدكتور عبدالعظيم الديب، 478قه، إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف، )تالبرهان في أصول الف .8

 ه.1399الطبعة الأولى، 
هـ( ، دار النشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1156بريقة محمودية ، اسم المؤلف:  أبو سعيد محمد بن محمد الخادمي )المتوفى :   .9

 هـ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد أمين عمران1348 - مصر  -وأولاده 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، اسم المؤلف:  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، دار النشر : دار الكتاب   .10

 رى .م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. عمر عبد السلام تدم1987  -هـ 1407  -لبنان/ بيروت  -العربي 
 م. 2005التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين، د. ميادة محمد الحسن، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية،  .11
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،  .12

ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة الأولى،  تحقيق: محمد زهير بن  
 هـ. 1422

 القاهرة  -الجامع لأحكام القرآن ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار النشر : دار الشعب  .13
بيروت  -رح المنهج ) لزكريا الأنصاري ( ، اسم المؤلف:  سليمان الجمل ، دار النشر : دار الفكر  حاشية الشيخ سليمان الجمل على ش .14
 418صفحة   1بلا ، الطبعة : بلا ، تحقيق : بلا , جزء  -

  - ت  بيرو   -حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ، اسم المؤلف:  علي الصعيدي العدوي المالكي ، دار النشر : دار الفكر   .15
 599صفحة   2، تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي,  جزء  1412

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ، اسم المؤلف:  علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري   .16
: الأولى ، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض   م ، الطبعة  1999-هـ    1419  - لبنان    -بيروت    - الشافعي ، دار النشر : دار الكتب العلمية  

 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. -
 م ، تحقيق : محمد حجي1994 -بيروت  -الذخيرة ، اسم المؤلف:  شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، دار النشر : دار الغرب   .17
ه(, 1252ابدين(, محمد أمين عمر ابن عابدين )ت:رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ) المعروفة بحاشية ابن ع .18

 م (. 2000هـ/ 1421-دار الفكر -بيروت -)لبنان
، الطبعة :     -    - بيروت    - سنن أبي داود ، اسم المؤلف:  سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ، دار النشر : دار الفكر   .19

 \ ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد
  - بيروت    -نبلاء ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله ، دار النشر : مؤسسة الرسالة  سير أعلام ال .20

 ، الطبعة : التاسعة ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي 1413
دالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن شرح الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير، العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عب .21

 م. 1993- ه1413ه(،تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، طبعة عام972النجار، )ت
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 هـ(،مطبعة مصطفى البابي الحـلبي 864شرح جمع الجوامع، الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي )ت  .22
هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد،  449صحيح البخاري، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت  شرح   .23

 م. 2003 -هـ 1423الرياض، الطبعة الثانية، 
الدكتور عبدالله ه(، تحقيق: 716شرح مختصر الروضة، مجم الدين أبي الربيع سليمان بن القوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوفي، )ت .24

 م.  1998- ه1419بن عبدالمحسن التركي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
 ه ـ1403،  2هـ(، دار الكتب العلمية ,بيروت ، ط756شرح مختصر المنتهى الأصولي، عضد الملة والدين )ت   .25
دار    -بيروت  - ه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )لبنان261الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )ت:  صحيح مسلم، مسلم بن   .26

 إحياء التراث العربي(.
 بيروت . -الطبقات الكبرى ، اسم المؤلف:  محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري ، دار النشر : دار صادر   .27
 بيروت   – ، اسم المؤلف:  بدر الدين محمود بن أحمد العيني ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي    عمدة القاري شرح صحيح البخاري   .28
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ، اسم المؤلف:  الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، دار النشر : دار   .29

 م 1991  -هـ 1411 -الفكر 
ح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ، رقم كتبه وأبوابه فتح الباري شرح صحي .30

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، وعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد  
 تاريخها.  الله بن باز، ولم تذكر الطبعة ولا  

 ه ـ1415،   1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط681فتح القدير ،محمد بن عبد الواحد المعـروف بابن الهمام )ت  .31
  - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، اسم المؤلف:  أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ، دار النشر : دار الفكر   .32

 314صفحة  2 ,جزء 1415 –بيروت 
ه(، اعتنى بتصحيحها: 711لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الافريقي، )ت .33

 م. 1997-ه1417أمين محمد عبدالوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
هـ( الناشر: 676المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .34

 دار الفكر
ه(، تحقيق: 606المحصول في علم أصول الفقه، للإمام الأصولي النظّار المفسّر فخر الدين حمد بن عمر بن الحسين الرازي، )ت .35

 فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ولم تذكر الطبعة ولا تاريخها.  الدكتور طه جابر
(، تحقيق: الدكتور محمد 505المستصفى من علم الأصول، للإمام الغزالي أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، )ت .36

 م. 1997-ه1417بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 ثبوت مع فواتح الرحموت، عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ،دار الكتب العلمية ،بيروت  مسلم ال .37
  1410  -بيروت    -مسند ابن الجعد ، اسم المؤلف:  علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي ، دار النشر : مؤسسة نادر   .38
 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عامر أحمد حيدر  1990 -

 ه ـ1356،   2مصر،ط  –مسند الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ، دار النشر : مؤسسة قرطبة 
، الطبعة :    1403  -بيروت    -المصنف ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، دار النشر : المكتب الإسلامي   .39

 الرحمن الأعظمي .الثانية ، تحقيق : حبيب 
ه(، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، 395معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي )ت   .40

 م. 1999ه_1420بيروت، الطبعة الأولى، 
  1بيروت , جزء    –اسم المؤلف:  محمد الخطيب الشربيني ، دار النشر : دار الفكر    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، .41
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المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:  .42
 م(. 1999ه/  1419  -عالم الكتب-الرياض  -المملكة العربية السعودية  -4بدالفتاح )طه(، تحقيق: د/عبدالله بن عبدالمحسن التركي وَ د/ع620

 ه ـ1405، 1مناهج العقول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، محمد بن الحسن البدخشي، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط .43
ثمان بن عمر بن أبي بكر المقري النحوي منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، الإمام جمال الدين بن أبي عمرو ع  .44

 م. 1985-ه1405ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 646الأصولي الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب، )ت
 (.2هـ( ، ط) 1392بيروت،)  –المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ، النووي ، دار إحياء التراث العربي  .45
 نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، الشيخ عيسى منون، مطبعة التضامن ،مصر ، بدون تاريخ.  .46
 ه ـ1409،   1نشر البنود على مراقي السعود،عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط .47
بي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المصري المشهور نفائس الأصول في شرح المحصول، الإمام الفقيه شهاب الدين أ .48

ه(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، والشيخ علي محمد معوّض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ولم  684بالقرافي، )ت
 تذكر الطبعة ولا تاريخها.  

ه(، تحقيق: الدكتور 772مال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، )تنهاية السّول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ج  .49
 م. 1999- ه1420شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري، ، اعتنى به: رائد بن صبري ابن أبي علفة، ]دط[، بيت الأفكار  .50
 دولية، عمان، الأردن، ]دت[. ال

  الهوامش
 

 ( 5/127الجزري)( النهاية في غريب الحديث والأثر، 1)
 وما بعدها(.  7/418( ينظر: لسان العرب، مادة : نوط )2)
 (. 255/    5( البحر المحيط، الزركشي)3)
 (.  230/  2( ينظر: المستصفى، الغزالي)4)
 (. 3/265( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )5)
 (. 255/  5( البحر المحيط، الزركشي )6)
 (. 3/100( نهاية السول، الإسنوي )  7)
 (. 4/43( تيسير التحرير، أميربادشاه )8)
 (. 239/ 2( شرح مختصر المنتهى، العضد )9)
 (. 2/273وامع، الجلال المحلي) ( شرح المحلي على جمع الج10)
 وما بعدها(.  4/340( ينظر: لسان العرب، مادة : سبر )11)
 وما بعدها(. 478/ 12( ينظر: لسان العرب، مادة : قسم )12)
 (. 96/ 3(.نهاية السول، الاسنوي، ) 2/295(، المستصفى، الغزالي)  2/353( ينظر: المحصول، الرازي، )  13)
 (. 2/35الجويني، )( البرهان، 14)
 (. 369( ينظر: نبراس العقول، عيسى منون )15)
 (. 143/ 4( ينظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار)16)
 (. 214( ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاني)17)
 (. 2/295( ينظر: المستصفى، الغزالي ) 18)
 ( . 238ـ  2/237( ينظر: شرح مختصر المنتهى، العضد ) 19)
 (. 2/300د الشكور)( مسلم الثبوت، ابن عب20)
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 (. 3/96( ينظر: مناهج العقول، البدخشي)21)
 (. 372ـ  371( نبراس العقول، عيسى منون )22)
 (. 2/1037(،) 1421( صحيح مسلم، باب: استئذان الثيب في النكاح، حديث رقم )23)
 (. 5/222( ينظر: البحر المحيط، الزركشي )24)
 (. 3/246( ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، كتاب النكاح )25)
 (. 372ـ   371( ينظر: نبراس العقول، عيسى منون)26)
 (. 5/225(، وينظر: البحر المحيط، الزركشي )97/ 3( نهاية السول، الإسنوي )27)
 (.  354/ 2( ينظر: المحصول، الرازي )28)
 (. يقصد به الدوران أي :)الطرد والعكس(. 2/44البرهان في أصول الفقه، للجويني، ) (29)
 (. 202/ 2ينظر: نشر البنود على مراقي السعود، عبد الله العلوي الشنقيطي، ) (30)
 وما بعدها(. 4/295( ينظر: لسان العرب، مادة : دور )31)
 . 2/347( المحصول، الرازي، الدوران،  32)
 (. 192/ 4الكوكب المنير، ابن النجار، )شرح (  33)
 (. 5/234( ينظر:البحر المحيط، الزركشي )34)
 (. 7/101(  لسان العرب ، مادة : نمص ) 35)
 ( 444/ 4( القاموس المحيط ، مادة : نمص ) 36)
 (. 3/138( ،والمجموع، النووي )  577/ 2( ،وينظر: حاشية العدوي ) 426/ 6(  فتح القدير )37)
(، والمغني، ابن قدامة  258/ 2( ، والحاوي، الماوردي)  2/577(، وينظر : حاشية العدوي ) 106/  14لى صحيح مسلم )(  شرح النووي ع38)
(1/131 .) 
 ( 4/175(  إعلام الموقعين، ابن القيم )39)
 ( 1853/ 4(،)4604(  صحيح البخاري، باب: وما آتاكم الرسول فخذوه، حديث رقم ) 40)
 (. 1678/  3(،)2125الواصلة والمستوصلة...، حديث رقم )(  صحيح مسلم ،باب تحريم فعل 41)
 ( 3/146(  المصنف، عبد الرزاق الصنعاني )42)
 (  80/ 1(  مسند ابن الجعد )43)
 ( 169/ 9(  شرح صحيح البخاري، ابن بطال )44)
 (. 2/188بي )(، وسير أعلام النبلاء، الذه4/252(، وينظر: تاريخ الإسلام، الذهبي)8/70(  الطبقات الكبرى، ابن سعد)45)
 (. 392/   5(  تفسير القرطبي )46)
 (. 1676/  3(،)2122(  صحيح مسلم ،باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة...، حديث رقم )47)
 (. 165/ 7(،)5938(  صحيح البخاري ،باب الوصل في الشعر، حديث رقم ) 48)
(.وصحيح مسلم، باب النهي عن التزوير في  5/2001(،)4921(  متفق عليه، صحيح البخاري ، باب التشبع بما لم ينل... حديث رقم )49)

 (. 3/1681(، ) 2130- 2129اللباس، حديث رقم ) 
 (. 4/44(،) 4031( سنن أبي داود، باب ما جاء في لبس الشهرة، حديث رقم )50)
الشعر، حديث رقم )51) الواصلة    (، وصحيح مسلم، باب تحريم فعل5/2216(،)5588( متفق عليه، صحيح البخاري، باب:الوصل في 

 (. 1679/ 3(،) 2127والمستوصلة...، حديث رقم ) 
 (. 2/327(،)8322( مسند الإمام أحمد،حديث رقم )52)
 (. 43/ 4( حاشية الجمل على شرح المنهج )53)
 (.15-13( ينظر: الحكمة العلمية في النهي عن النمص والوشم والتفلج، منال جلال عبد الوهاب )54)
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 ( . 5/2209(،)5550الشارب، حديث رقم )( صحيح البخاري، باب: قص 55)
 . 315- 314/ 13( الذخيرة 56)
 (. 4/43( ينظر:حاشية الجمل على شرح المنهج )57)
 ( . 3/238( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )58)
 (. 393/ 5( تفسير القرطبي )59)
 (. 20/193( عمدة القاري )60)
 (. 4/172(  بريقة محمودية، الخادمي ) 61)
 (. 5/358الفتاوى الهندية )(  62)
 (.6/373(  حاشية ابن عابدين ) 63)
 (. 6/63(، وفتح القدير ) 6/367( ، وينظر: بداية المبتدي )6/88(  البحر الرائق )64)
 (.6/373(  حاشية ابن عابدين ) 65)
 (. 314/ 2(  الفواكه الدواني )66)
  (. 257/ 2(  الحاوي، الماوردي)67)
 ( 104/ 14(  شرح النووي على صحيح مسلم )68)
 (. 104/ 14(  شرح النووي على صحيح مسلم )69)
 (. 191/ 1(  مغني المحتاج، الشربيني )70)
 (. 418/ 1(  حاشية الجمل على شرح المنهاج )71)
 (.2/257(  الحاوي، الماوردي ) 72)
 ( سبق تخريجه.73)
 ( 315- 314/ 13( الذخيرة )74)
 (. 131/ 1(  المغني )75)
 (. 108/ 1)(  الفروع، ابن مفلح  76)
 (. 126/ 1(  الإنصاف، المرداوي ) 77)
 (. 57/ 2(  الاعتصام، الشاطبي ) 78)


